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 ارنةـمقات ـدراس

 واتس. رونالد ل
Comparative Reflections 

Ronald L. Watts 
 

ضيه الدستور، بين تشكّل توزيع السلطات التّشريعية والتّنفيذية والموارد المالية، وفق ما يق
مظهراً أساسياً، لا بل محدداً، من مظاهر تصميم الوحدات المكونة، الحكومة العامة وحكومات 

ما يعتبر هذا التّوزيع الدستوري للسلطات لكن بين. ات الفدرالية وسير عملهاالاتّحاد
لحكومية، ميزةً أساسية ومشتركة في والمسؤوليات والموارد المالية، بين مختلف المستويات ا

لهذه  أن يلاحظ تفاوتاً هائلاً في الشّكل والنّطاق الدستوريين مرء لا يمكن إلاّبينها، إلا أن الما 
 .الاتّحادات الفدرالية المختلفةوفي عملية توزيع السلطات ضمن الأنظمة، 

 
ع الخاصةُ المصالح المشتركة ودرجةُ التّنواء لقد تأثّرت قوجر ،مختلف ة بكلّ اتّحادٍ فدرالي

غرافية، واللّغوية، والثّقافية، لاقتصادية، والأمنية، والديمفية، والتّاريخية، واالعوامل الجغرا
بالتّالي، اختلف التّوزيع المحدد للسلطات ودرجةُ اللامركزية بين . والفكرية، والعالمية
 . الاتّحادات الفدرالية

 
 : كر، نذ للسلطاتوزيع الدستوريتّال شكلمن بين الاختلافات في 

 مدى التّشديد على صلاحيات الحكومة المقتصرة عليها وحدها أو المشتركة مع غيرها،  §

تعيين سلطات الولايات أو المقاطعات بموجب لائحة محددة من الصلاحيات، أو و §
 ،المخلّفة السلطة توزيع عام لحصص

 حيات التّشريعية، مدى التّوافق أو الاختلاف بين تعيين المسؤوليات التّنفيذية والصلاو §

 التّناسق أو اللاتناسق في السلطات الموكلة إلى مختلف الوحدات المكونة،و §

مدى الاعتراف الدستوري الرسمي بالحكومات المحلية كمستوى حكومي دستوري و §
 ،ثالث يضمن حقّه في الحكم الذّاتي 

 .والطّارئةالمبطلة مدى السلطات الفدرالية و §

 
اتٌ كبيرة في الأدوار النّسبية  السلطات الدستورية، فقد لوحظت تباينبنطاق يتعلّق أما في ما

 كما تختلف التّدابير المالية .لحكومات في ما يتعلّق بالمسائل السياسية المختلفةالتي تؤديها ا
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اختلافٌ  نتيجةً لذلك، لوحظ. ودرجة الاعتماد على التّحويلات المالية ما بين الحكومات أيضاً
جوهري بين درجات المركزية واللامركزية، ودرجات التّعاون أو المنافسة بين الحكومات 

  .  ضمن الاتّحادات الفدرالية المختلفة
 

، بين الشّكل ضمن كلّ اتّحادٍ فدراليفي التّطبيق، وتجدر الإشارة إلى الاختلاف الواضح 
 ففي معظم الحالات، حولت الممارسة والعمليات .الدستوري والواقع العملي لتوزيع السلطات

الحزب السياسي في ذلك هو تأثير ولعلّ العامل الأساسي . السياسية من طريقة عمل الدستور
 .ونشاطات مجموعات المصلحة التي تؤثّر على التّسويات والمساومات السياسية

 
لطات المحدة من السة دستوريتخصيص حص أنّه تم دة لكلّ حكومة، ضمن كلّ اتّحادٍ صحيح

فدرالي، لكن ثبت أنّه لا يمكن تفادي التّشابك والاتّكال المتبادل بين الحكومات في كلّ اتّحادٍ 
سات لتيسير  لذلك،نتيجةً . فدراليات والمؤسعة من العمليعادةً ما يتطلّب هذا سلسلةً متنو

لا تخلو بدورها من اختلافٍ هائل بين غير أن هذه الحالة . التّعاون ما بين الحكومات
الاتّحادات الفدرالية من حيث درجة التّعاون بين الحكومات وطابع هذا التّعاون، فضلاً عن 

على سبيل المثال، تتميز ألمانيا . التّوازن بين استقلالية الحكومات واتّكالها على بعضها البعض
،  كندا وبلجيكا، بينما تميلهما الفدراليين ضمن اتّحاديوالمكسيك بعلاقاتٍ وطيدة ومتشابكة

 .    إلى النّقيضبالمقارنة،
 

 كان يجب أن يتكيفمرور الوقت، لذا، مع .  قطةًحادات الفدرالية منظّماتٍ جامدلم تكن الاتّ
لحاجات والظّروف المتغيرة، لاستجابة لويتطور من أجل اتوزيع السلطات في كلّ منها 

من هنا، فمن خلال السعي إلى إقامة توازنٍ بين . مسائل السياسةديدة وولتطور القضايا الج
اجة إلى الاستجابة الفعالة الصلابة لحماية المصالح الإقليمية ومصالح الأقليات من جهة، والح

لظّروف المتغيرة من جهةٍ أخرى، أدى عدد من العمليات دوراً مهماً، وإن بدرجاتٍ متنوعة، ل
 التّعديلات الدستورية الرسمية، تضمنّت هذه الأدوارقد ف. حادات الفدرالية المختلفةضمن الاتّ

والمراجعة والتّفسير القضائيين، والتّعديلات المالية ما بين الحكومات، والاتّفاقات والتّعاون ما 
لمتغيرة قد تجدر الإشارة إلى أن تطور توزيع السلطات نتيجةً للظّروف ا.  أيضاًبين الحكومات

أدى، في بعض الحالات كما في الولايات المتّحدة، وأستراليا، وألمانيا، والبرازيل، والمكسيك، 
غير أن هذا الميل ليس . يلٍ عام نحو تعزيز السلطات الفدرالية وتوسيعهاونيجيريا، إلى م
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 نحو لامركزية أكبر ففي المقابل، اختبرت كندا والهند وبلجيكا، مع مرور الوقت، ميلاً. عالمياً
 . تعكس نقاط قوة الجماعات المتنوعة التي تكونها

 
جري نقاشاتٍ لتعديل تّحادات الفدرالية المعاصرة لضغوطاتٍ، كما تُ كافة الاحالياً، تتعرض

 فدعت الحاجة إلى .طريقتها في توزيع السلطات، بهدف الإيفاء بالشّروط الجديدة والمتغيرة
 الفدرالية التّعاونية والتّنافسية، نتيجة السياق ن بين المركزية واللامركزية، وبيندة التّوازإعا

الحالي للعولمة والدمج الإقليمي، ولعضوية الاتّحادات الفدرالية في مثل هذه المنظّمات التي 
ية، وكذلك نتيجة كا الشّمالميرلأ واتّفاقية التّجارة الحرة  كالاتّحاد الأوروبي،تتخطّى الفدرالية

 مدى توفّر الحماية د اللامركزية الاقتصادية، والقلق بشأنوفوائاقتصادات السوق التّشديد على 
عملية و ، الاتّحادات الفدراليةه لا يمكن تصوربالنّظر إلى ذلك، تم الاعتراف أنّ. ضد الإرهاب

تسمح بالمصالحة الدائمة بين  بل كعمليات متطورة ، كبنى صلبة،اتوزيع المسؤوليات ضمنه
، يمكن القول انطلاقاً من هذا المنظور. مصادر التّنوع الداخلي، ضمن إطارها الفدرالي الشّامل

ة، والتّوازن بين إنات ضمن هذه الاتّحادات الفدراليلطات والمسؤوليالحكم " توزيع الس
للوحدات المكونة من جهةٍ " تيالحكم الذّا"عبر المؤسسات المشتركة من جهة، و" المشترك
 . بشكلٍ متواصل" كعملٍ متقدم"يمون اينعكس في فصل ريتشارد سأخرى، 
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 المنافسة ضمن الفدرالية التّعاونية: كندا
 ريتشارد سايمون

 
Canada: Competition within Cooperative Federalism 

Richard Simeon 
 

 من ، إلا جزئياً،، لن تعرف1867ور الكندي الصادر عام إذا قرأت القوانين المدرجة في الدست
 من 92 و91فمع أن الفقرتين . طبيعة المسؤوليات الموزعةما الممسك بزمام الأمور، و

توزيع السلطات والمسؤوليات في كندا، إلا أنّهما لا تمنحان إلا صورةً جزئية بالقانون تعرفان 
فتوزيع. عن توازن القوى الحقيقير مستمرلطات في تغييظهر ذلك من خلال انتقال .  الس

النّفوذ من الهيمنة الفدرالية، إلى فدراليةٍ ثنائية تقليدية، فإلى إعادة تأكيد على النّفوذ الفدرالي، 
قضائية، ال كاتمحرال  على العديد من مستويان حكوميان قويانحيث يعتمدالحالي،  كلشّالفإلى 

فإذا . واسعة النّطاق مجالاتٍفي سياسية، لتحديد شكل السياسة المالية، والة، وبيروقراطيالو
 طّرفينسيكون لدى كلا ال الجديدة، كمشكلة البيئة مثلاً،  مرتبطة بهذه السياسةانبثقت مشكلات

" محكمة الشّروط الالميادين"وهكذا، تستبدل . النّية والوسائل اللازمة للمشاركة في حلّها
 ولعلّ أهم مميزات عملية صنع القرار الكندي هو مزيج . والتّشارك والاتّكال المتبادلبالتّداخل

 . معقّد من التّعاون والتّنافس بين الحكومات
 

صحيح أن التّعديلات تبقى نادرة وعسيرة، إلا أن القرارات القضائية، والاتّفاقات ما بين 
وقد حدثت . جديدة الحاجات الإزاءف كيتّالدستور الحكومات، والتّحويلات المالية، أتاحت لل

ديل الدستور  سلطة تع"استُمدت"، حين اعتُمدت شرعة الحقوق و1982التّغييرات المهمة عام 
؛ وبالتّالي لم يعد ، من دون إدراج التّعديلات في الدستور الكندي نفسهبريطانيا العظمىمن 

لإنكليزي في ويستمنستر كلّما أرادت تطبيق أحد لزاماً على كندا أن تطلب إذن البرلمان ا
 . وقد منيت محاولتان أساسيتان لإجراء تعديلاتٍ مهمة بالفشل. التّعديلات الدستورية الرسمية

 
فكندا . غرافيكندية، وأولها التّغيير الديمتشرح عوامل عديدة المخطّطات المتغيرة للفدرالية ال

ةً  مليون نسمة، أصبحت اليوم دول3.5، وتضم 1867ة أقاليم عام التي كانت مؤلّفة من أربع
بعبارةٍ .  مليون نسمة32حيط بها ثلاثة محيطات، ويقطنها بعشرة أقاليم وثلاث مقاطعات، ت

كما . أخرى، ما كان دولةً ريفية كبيرة بالأمس أصبح اليوم إحدى أكثر الدول تمدناً في العالم
إلى جانب السكان (فرنسيين والبريطانيين أساساً من سلالة الأضحى هذا المجتمع المكون 

أما . أحد أكثر مجتمعات العالم تنوعاً وتعدداً للثقافات) تم ترحيلهم بأعدادٍ هائلةذين الأصليين ال
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اً فكندا دولةٌ مدرجة اقتصادي. العامل الأساسي الثّاني، فيتعلّق بأهمية الاتّفاقات والتّجارة العالمية
وقد أدى هذا التّغيير إلى تأثيراتٍ هائلة على برامج السياسات . في سوق أميركا الشّمالية

أما من ناحيةٍ أخرى، فقد شملت المجموعة الثّالثة من . هذا من ناحيةٍ. وتوقّعات المواطنين
لغة هي العامل ولعلّ ال. العوامل الخلافاتِ الإقليمية حول مفاهيم المواطنية، والهوية، والمجتمع

 في فيتمتّع الكنديون النّاطقون بالفرنسية، والمتمركزون. الأساسي الذي يزرع بذور الانقسام
تجاه الكيبك، بحس ولة قويزة لدور الدة وبمقاربةٍ متميتهم الوطنيهوي . فتجدر الإشارة إلى أن

كما ". اللاتناسق"افعاً قوياً عن حالة الكيبك قد قاوم تزايد السلطة الفدرالية، حتّى أصبح اليوم مد
 هامتميزة، وحكوماتالسياسية ال هوياتها البارزة، واهتماماتهاالتزامٍ تجاه تتمتّع أقاليم أخرى ب

من هنا، غالباً ما تعتبر السياسة الواحدة التي يمتد تأثيرها على الدولة بأكملها . قويةال مكونةال
 .  فيذغير مناسبة وغير قابلة للتّن

 
عملية توزيع إن تفاعل هذه القوى التي تسلك غالباً اتّجاهاتٍ مختلفة يجعل من الصعب وصف 

فأوتاوا مسؤولةٌ، بشكلٍ كبير، عن الشّؤون الخارجية، والأمن، . بسيطةالسلطات وفق شروطٍ 
ياً مهماً في هذه غير أن الأقاليم تملك رأ. والسياسة الاقتصادية الشّاملة، والهجرة، والمواطنية

وهي مسؤولةٌ، بشكلٍ كبير، عن التّربية، والرعاية الصحية، والإنعاش، والتّنمية . الحقول كذلك
إلا أن هذا لا يمنع أن تشارك أوتاوا في هذه الميادين أيضاً، . الاقتصادية، وتنظيم الصناعة

مجها من أجل المساواة بين عبر برناحكومات الأقاليم، والتّنازل عن بعض الصلاحيات لعبر 
 على الإيفاء بمسؤولياتها بدون الإثقال عليها الأقاليم، وهدفه ضمان قدرة الأقاليم الأكثر فقراً

، في ظلّ عقد عدة اتّفاقات ما بين الحكومات "الفدرالية التّعاونية"ى إلى كلّ هذا أد. بالضرائب
 . اية الصحية، والبيئةحول القضايا الاقتصادية والاجتماعية، والرع

 
غير أن إسناد المهام إلى الشّخص المناسب ليست قضيةً مبتوتٌ فيها تماماً، لا سيما وأن عدداً 

 . تواجه المواطنين والحكومات اليومأصبحت من الأسئلة المهمة 
 

لاً المخاوف بشأن اختلال التّوازن الماليم على عدم فتؤكّد الأقالي. من هذه الأسئلة، نذكر أو
المداخيل المتوفّرة لها، فيما تشدد الحكومة الفدرالية على حاجاتها تها وابين مسؤولي ملاءمةال

 . المالية الخاصة، وقدرة الأقاليم على رفع الضرائب
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فتفترض . بالتّعارض مع التّغييرات الإقليمية" المعايير الوطنية"يشمل أحد النّقاشات الأخرى 
طبيق المعايير العامة على الكنديين جميعاً، فيما تُبنى الفدرالية وفقاً للتّغييرات المواطنية ت

 بالتّالي كيف يمكن إقامة التّوازن في بعض المجالات، كالرعاية الصحية مثلاً؟. السياسية
 

أميركا من القضايا المستجدة نسبياً المشاركة في الأنظمة الاقتصادية الشّاملة وتلك المعتمدة في 
الضروريات إزاء ف لتّكي المحلية الموقع الأفضل لفهل تحتلّ الأقاليم والحكومات. الشّمالية

ضمان صوتٍ موحد لكندا في سلطةٍ فدرالية أقوى من أجل الشّاملة، أم أن الحاجة تدعو إلى 
 الخارج؟

 
" اللاتناسق" هل يمكن لحالة صحيح أن الدستور يوكل المسؤوليات نفسها إلى الأقاليم كلّها، لكن

أن تعكس بشكلٍ أفضل واقع الدولة؟ إذا ما تأمل المرء القوانين والممارسات الحاصلة، 
فهل سيعزز اللاتناسق الزائد الفدرالية أم . فسيلاحظ أن اختلافاتٍ كبيرة قد تطورت بين الأقاليم

 سيضعفها؟
 

فيجادل البعض أن السياسة الفعالة تتطلّب . عاونيةتتردد كندا بين الفدرالية التّنافسية والتّ
أما البعض الآخر، . المشاركة في اتّخاذ القرارات، نظراً إلى التّداخل الواسع في المسؤوليات

تواجهية، لضمان ابتكار السياسات فيقترح أن الحكومات يجب أن تتنافس في إطار عمليةٍ 
 . ودرجة الاستجابة

 
 مثل -رة، أصابت كندا والعديد من البلدان الأخرى صدماتٌ خارجية كثيرةفي الآونة الأخي

لكن   -"السارس"أسعار النّفط، والكوارث الطّبيعية، والحالات الصحية الطّارئة، كاندلاع وباء 
من . المسؤولية المقسمة والمنافسة ما بين الحكومات قلّلت من فعالية استجابة السياسات تجاهها

 .  تحتاج الحكومات الكندية إلى تحسين قدرتها على الاستجابة للصدمات المقبلةهنا،
 

رغم . تخضع الحكومات المحلّية لنطاق سلطة الأقاليم، في ظلّ غياب وضعٍ دستوري مستقل
وقد جرت تحركاتٌ أخيرة لتعزيز . ذلك، فهي تقدم سلسلةً واسعة من الخدمات إلى الكنديين

 . يات وقاعدتها المالية، ومنحها مكاناً في الحاكمية الكندية المتعددة المستوياتاستقلالية البلد
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قبلت فاستُ. في كندا" مستوى حكومي ثالث"شدد السكان الأصليون على حقّهم في تشكيل 
لذا من المهم أن . مطالبهم بحقوقهم في الأرض والحكم الذّاتي بدعم قوي في أوساط المحاكم

ندا نماذج للحكم الذّاتي، وتفي بحاجات السكان الأصليين الذين يعيش معظمهم اليوم في تصمم ك
 .المدن

 
ا ماضيه، على التّسويات ، يعتمد مستقبلُه، كميبقى توزيع السلطات في كندا اليوم عملاً متطوراً

الي، فيما يعالج بالتّ. مة المذكورة سابقاًامل القرينية الع في سياق الدستور والعواالعملية
 . الكنديون هذه القضايا، سيتعلّمون من بعضهم البعض ويساهمون في إثراء تجارب الآخرين
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 التّشريع الفدرالي المطبق في المقاطعات :ألمانيا
 بيتر شنايدر-هانس

 
Germany: Länder Implementing Federal Legislation 

Hans-Peter Schneider 
 

 للمسؤوليات بين الاتّحاد الفدرالي والمقاطعات" الفصل التّام"يتميز نظام ألمانيا الفدرالي بمبدأ 

Länder) نةة ). الولايات المكومساءلاً بالنّسبة للقرارات الخاص فيعتبر كلّ مستوى حكومي
لتعزيز هذا . المقاطعاتحتّى حين يفوض قانون فدرالي السلطة إلى برلمانات التي يتّخذها، 

إلا . شتركة والتّمويل الم على منع الإدارة المشتركالمبدأ، أقدمت المحكمة الدستورية الفدرالية
فدرالي الألماني لا يرتكز على صفّين منفصلين ومستقلّين تماماً من القوى أن الاتّحاد ال

 تتركّز الوظائف التّشريعية عوضاً عن ذلك،. الفدرالية والإقليمية، دون أي رابطٍ بين الاثنين
في الواقع، تطبق المقاطعة . في الحكومة الفدرالية، والوظائف الإدارية في حكومة المقاطعة

 . جزءاً كبيراً من التّشريع الفدرالي، فضلاً عن قوانينها الخاصة
 

الحصرية : فدراليةيميز الدستور الألماني، أو القانون الأساسي، بين ثلاثة أنواع من السلطات ال
تشبه السلطات الفدرالية الحصرية، إلى حد كبير، . والمشتركة، والصلاحيات ضمن أطر العمل

الشّؤون الخارجية، : لائحة السلطات الموكلة إلى مجلس الشّيوخ في دستور الولايات المتّحدة
أما . الضرائب الفدراليةوالدفاع، والمواطنية، وتحركات السلع والأشخاص، والاتّصالات، و

على المبسوطة  ات السلط معظمفهي تتضمن. لائحة السلطات التّشريعية المشتركة فواسعةٌ جداً
 والضمان الاجتماعي، وقانون ،الإنعاشخدمة الشّؤون الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك 

 أخيراً، نذكر قوانين أطر العمل التي .العمل، والتّنظيم الاقتصادي، والزراعة، وحماية البيئة
تي يحتمل غير أن لائحة المواضيع ال. ترسي المبادىء الأساسية، تاركةً أمر تفسيرها للمقاطعة

 نسبياً، مع أنّها تتضمن أيضاً الكثير مما يعزى إلى يعات أطر العمل موجزةٌأن تتناولها تشر
الصحافة وصناعة الأفلام، وإصلاح الأراضي، التّعليم العالي، وك: نيبشكلٍ علالمقاطعات 

صياغة  ل الأساسيمة الدستورية الفدرالية الشّرطوقد حددت المحك. والتّخطيط الإقليمي
 .  أطر العمل بإمهال المقاطعة وقتاً طويلاً عند تطبيقها للبنود الشّرطية المطلوبةاتتشريع

 
 هشة هو أن المقاطعات نفسها تقوم بتنفيذثارةً للدلعلّ أكثر مظاهر النّظام الإداري الألماني إ

ة  الفدرالياتيفيد المبدأ الأساسي بأن المقاطعة ستطبق التّشريعف. معظم القوانين الفدرالية
غير أن . كمسائل تتّصل بشؤونها الخاصة، طالما أن القانون الأساسي لا يشترط عكس ذلك
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من . مح للاتّحاد الفدرالي بتنفيذ أي قانونٍ من قوانين الولاياتالعكس ممنوع منعاً باتّاً؛ فلا يس
عتبر هنا، إن السلطات التّنفيذية الفدرالية المباشرة محدودة جداً، وهي لا تُطبق إلا حيث تُ

 . الإدارة الموحدة عنصراً مهماًً
 

قاطعات أثناء تنفيذها رغم ذلك، تملك الحكومة الفدرالية الوسائل اللازمة للتّأثير على الم
فضلاً . فيمكنها أن تضبط وكالات المقاطعات التي تدير القوانين الفدرالية. للقوانين الفدرالية

عن ذلك، بإمكانها أن تقيد من حرية المقاطعات إدارياً، عبر إصدار التّوجيهات الإدارية، كما 
ومن المحتمل أن تشرف الجهة . اً أيضاًيمكنها أن تصدر القوانين المحلّية التي تلزم طرفاً ثالث

الفدرالية على المقاطعة لضمان تنفيذها القوانين الفدرالية، فترسل المراقبين الفدراليين إلى 
 شكلٌ إداري متوسط، تطبق فيه توفّر قد يأخيراً،. وكالات الوحدات المكونة لهذا الهدف

لاتّحاد الفدرالي، أي عرضة لتلقّي التّعليمات ا" وكيلة"لقوانين الفدرالية بصفتها المقاطعة ا
 . الفدرالية الملزمة

 
في الواقع، لقد تقلّص النّطاق السياسي الذي يمكن للمقاطعة أن تتحرك ضمنه على مدى 

فضلاً عن ذلك، نتيجةً للدرجة العالية من المشاركة في صنع . السنوات الخمسين الماضية
وقد قادت .  عليهاصنع القرار، كما خفّت قبضة الحكومة في عملية السياسات، تقلّصت الشفافية

عند كلا المستويين الحكوميين، أي هذه التّطورات في العقود الماضية إلى تمركز القوى 
، مع توزيع مستوى الحكومة الفدرالية من جهة، ومستوى المقاطعات مجتمعةً من جهةٍ أخرى

التي تملك تأثيراً –غير أن كتل السلطة هذه . ساوي تقريباً أيضاًالسلطات والموارد المالية بالتّ
 ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً لدرجة أنّه يستحيل تغيير  -سلبياً على المساءلة السياسية

،  على وصف هذه الحالة بالجمودةمة الفدرالية والمقاطعفتتّفق الحكو. أي شيءٍ سياسياً تقريباً
  .تتّفقان على الطريقة المناسبة لمعالجة ذلكلكنّهما لا 

 
الثّمانينات، حين أمست عملية صنع القرار التّسعينات و إلىبالعودة يمكن تتّبع خطّ هذا الجمود 

في الواقع، أخذت هذه المرحلة تشهد تزايداً في الوعي . السياسي في ألمانيا بطيئة بشكلٍ متزايد
 إلا تجاوباً غير أن هذا الوعي لم يلقَ. حات الأساسيةالاجتماعي تجاه الحاجة إلى الإصلا

 في  نتيجةً لاختلاف الأكثريتين العملية التّشريعيةوقد أُعيقت. بسيطاً في الممارسات السياسية
فأخذت السلطة التّشريعية . الهيئتين التّشريعيتين العليا والدنيافي ، أي والبندسرات دستاغالبن

ة أكثر فأكثر، حتّى للحكومة الفدرالية تزداد باستمرار، فيما المقاطعة تفقد سلطتها التّشريعي
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لكن لا شك في أن شروط أطر . ، عن إدارة التّشريع وتطبيقه لا غيرباتت الآن مسؤولةً، فعلياً
العمل لتوزيع المسؤوليات قد خضعت لتعديلٍ جوهري نتيجةً لتوحيد ألمانيا، ولتقدم سير عملية 

د، على المدى البعيد، بإضعاف القدرة . مج الأوروبيالديهد التّدبير الحالي من هنا، فإن
 .السياسية على التّحرك

 
ط الأساسية للإدارة السياسية ج الأوروبي والعولمة الاقتصادية، كذلك، الشّروعدلت عمليتا الدم

لعمليتان إلى الحاجة لتعزيز السلطة هاتان افتشير . جوهرياً الدول الفدرالية تعديلاً داخل
ويتطلّب دمج الأسواق العالمية . التّشريعية الخاصة بالمستوى الحكومي الذي تحتلّه المقاطعة

نتيجةً .  الأعمال في الدول ذات التّكاليف الإنتاجية الأكبر متزايداً بشكلٍ دائم، تنفّذهتخصصاً
ففي دولٍ مثل . ية والإقليمية في المنافسة بين المناطقلذلك، ازدادت أهمية الخلافات الطّائف

بالتّالي، . ألمانيا، يقود ذلك إلى ازدياد أهمية المقاطعة كعامل فاعل في السياسة الاقتصادية
تعتبر هذه الظّروف الأساسية المتغيرة في الفدرالية الألمانية كافيةً لتوضيح الحاجة إلى مراجعة 

وتكمن، في جوهر هذه القضية، مسألة توزيع . ، بصفتها قضية سياسية ملحةالدستور الألماني
ستور المالية والمقاطعات وفصلها، فضلاً عن إصلاح الدات الفدراليمسؤولي  . 

 
بردات فعلٍ مرنة تجاه التّغييرات المجتمعية " المتحجرة"الفدرالية الدستور بنى بالكاد تسمح 

الب قوى السوق وأنظمتها التّوزيعية النّظام السياسي بمرونةٍ أكبر في قدرته فبينما تط. الحديثة
على إبداء ردة فعلٍ، أخذ النّظام السياسي يفقد مرونته أكثر فأكثر، بسبب الواقع الدستوري في 

 والضرائب المشتركة، وبسبب النّظام الموحد لإعادة توزيع الدخل ألمانيا، نتيجةً للمهام
، والاتّساع المستمر لنطاق التّشريع الذي ")المساواةتحقيق مخطّط ("كومي من الضرائب الح

 . البندسراتيتطلّب موافقة 
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 ر في الاتّحاد الفدرالي الاستمرارية والتّغيي:الهند
 جورج ماثيو

India: Continuity and Change in the Federal Union 
George Mathew 

 
ثر من عقدٍ، لضغوطاتٍ تدعوها إلى اعتماد اللامركزية، مع مطالبة تتعرض الهند، منذ أك

ورغم أنّه يتوقّع . بالحصول على مجالٍ أكبر لإبداء الرأي والتّحكّم بالتّنمية الاقتصاديةالولايات 
الولايات من الوحدات الوطني ولة ككلّ، إلا أنة الدة في الهند أن تساهم في تعزيز قوة الفرعي

كما اعترضت . يتحتج مؤخّراً ضد أي تدخّلٍ سياسي من الحكومة المركزية في نيودلهأخذت 
 السلطات الضريبية التي تتمتّع بها الحكومة الوطنية، لا سيما وأنّها قد الولايات ضد تكديس
الذي وتعتبر هذه الضغوطات السياسية الجديدة إبطالاً للميل السابق . خلّفتها ضعيفة مالياً

  . للسلطات والمسؤولياتةٍ متزايدمركزةترافق مع 
 

فأصبحت الهند . 1950-1949نشأت بنية الهند الفدرالية المعقّدة مباشرةً بعد الاستقلال في 
وعلى رأسها الحكومة ( ولاية تامة، وستّ مقاطعات اتّحادية 28اتّحاداً للولايات، يتألّف من 

ولاية فرعية تتمتّع  وأكثر من اثنتي عشرة  العاصمة الوطنية،، ومقاطعة واحدة هي)الفدرالية
كم هذه، إلى تستمد كلّ بنى الح. ية ومجالس الدوائر المستقلّة، كالمجالس الإقليمبالحكم الذّاتي

باستثناء جامو وكشمير اللّتين تملكان (جانب الحكومات المحلّية، سلطتها من دستور الهند 
لطات بتناسقوتج). دستورهما الخاصع السستور يوزالد يجعل  مثلاً، -در الإشارة إلى أن

 لكنّه -الملحق السابع توزيع السلطات متناسقاً بين الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات
يوزعها أيضاً بغير تناسق من خلال عدة مواد كتلك التي تتوجه حصرياً إلى الجماعات القبلية، 

فتولّد هذه . ةية والإقليمية الفرعية المختارنية، والتّنمية الوقائية للشّعوب الإقليموالأقليات الإث
 . البنية من توزيع السلطات وتدابير المشاركة في السلطة صيغةً معقّدة للغاية من الفدرالية

 
ن فم.  على المستويين المركزي واللامركزي معاً، ضمن الهند،الضغوطات السياسيةتظهر 
أما من جهةٍ أخرى، فتبرز .  المحافظة على الوحدة الوطنية والدمج الوطنيبرز أهميةجهةٍ، ت

الشّروط المتنوعة للتّنمية الاقتصادية عبر المناطق، والطّبقات، والطّوائف، وغيرها من 
قّدة من ومع أن الاتّحاد الفدرالي يتألّف من شبكةٍ مع. الاختلافات الجغرافية والإثنولوجية
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السلطات، والمؤسسات، والهيئات السياسية، إلا أنّه يتوقّع من كلّ وحدة حكمٍ أن تخدم قوة 
 .الاتّحاد وتعززها، إلى جانب المحافظة على هويتها الخاصة ووحدة أراضيها

ستور الاتّحادانطلاقاً من الهيئات المحلّية، فالولايات، فالهيئات الإقيبني الد ة الفدراليمع ليمي ،
تتمتّع . للتّنسيق بين البنى المتنوعة للحكم المشترك) حكومة وطنية(إنشاء حكومةٍ اتّحادية 
ة بقوىلطة المركزيةٍالستحويل. عددٍ كبير من المسائل نوعاً ما تمارسها على  تنظيمي لكن تم 
رة إلى أن الدستور يعترف تجدر الإشا. إلى الوحدات الوطنية الفرعية مسائل الاستيراد المحلّي

 حيث -"ةأعباء تفاضلي"تتوافر أيضاً لكن . بسيادة الصلاحيات المنوطة بكلّ وحدة فدرالية
ين البحث  ضمن مياد-يترتّب على بعض الوحدات مسؤوليات عملية أكثر من البعض الآخر

 ربية الابتدائية عموماً،وهكذا، فيما تبسط الولايات سلطتها على مجال التّ .المتشابهة أو المختلفة
 على التّعليم العالي، حيث يجب أن تتشارك في صلاحياتها مع الحكومة لا تنطبق الحالة نفسها

 . المركزية
 

دعم الوحدة الوطنية ووحدة : تم تعيين ثلاثة أدوار مهمة للحكومة الاتّحاديةبشكلٍ عام، 
سياسي في الوحدات المكونة، والتّخطيط الأراضي، والمحافظة على النّظام الدستوري وال

 النية الدستورية لسلطات صحيح أن الولايات نادراً ما تشكّك في. للتّنمية الاقتصادية الوطنية
، لكنّها تسعى مراراً إلى الشّفافية الإجرائية تفويض هذه السلطاتفي الحكومة الاتّحادية و

 الحكومة الاتّحادية، لا سيما في ما يتعلّق بممارسة والمشاركة في عملية صنع القرار ضمن
كما تصر على أدنى حد من التّدخل في شؤون الولايات . السلطة على الدورين الثّاني والثّالث

من جانب الحكومة الاتّحادية، خاصةً بحجة المحافظة على النّظام السياسي الدستوري ضمن 
رض الولايات، بشكلٍ خاص، على ممارسة الحكومة الاتّحادية في هذا المنظور، تعت. الوحدات

 التي تسمح لها بنشر قواتها العسكرية، والاحتفاظ 356لسلطاتها الطّارئة، بموجب المادة 
بمشاريع القوانين التّابعة للولايات، بانتظار عرضها على رئاسة الجمهورية ومصادقة الحاكم 

 بين الولايات بأن الحكومة الاتّحادية قد كدست العديد من المواد وتفيد الحجة المتكررة. عليها
التّطويرية ضمن صلاحياتها، بحجة خدمة المصالح الوطنية والعامة الأوسع؛ وهي مواد يمكن 

كلّ هذا أدى إلى تمركز المواد الأكثر إنتاجاً . أن تخضع، في الحالة المغايرة، للولايات
 . ، وبالتّالي تقلّص المدخول النّاتج عن قدرة الولاياتومة الاتّحاديةللمداخيل في يد الحك

 
فأُنشئت . ات تطالب بتقليص سلطة الحكومة الاتّحادية بشكلٍ جذريالأسباب، أخذت الولايلهذه 

ها، باستثاء واحدة، أن اكتشفت جميعف. المستوى لدراسة هذه المسألةالعديد من اللّجان الرفيعة 
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لإبطال مركزية القوى والسلطات من يس سليماً وحسب، بل إنّه مرن بما فيه الكفاية الدستور ل
 بسير ن التّعديلات العملية المتعلّقةفاقترحت اللّجان العديد م. الحكومة الاتّحادية إلى المناطق
تّحاد  العلاقات بين الاالباحثة فيوكانت إحدى هذه اللّجان . العلاقات بين الاتّحاد والولايات

 . ساركاريا الذي قدم توصياتٍ بعيدة المدى. س.والولايات خاضعة لرئاسة القاضي ر
 

، "لجنة ساركاريا"، أنشأت حكومة الهند مجلس ما بين الولايات لتطبيق توصيات 1990عام 
وتعزيز التّوافق بين الولايات والاتّحاد من جهة، وبين الولايات أنفسها من جهةٍ أخرى، فضلاً 

 ويعمل مجلس ما بين الولايات سعياً للحصول على الإجماع. زيز التّنسيق بين السياساتعن تع
وقد نجح هذا المجلس في . هابين الولايات وسيرات المحتملة في بنية العلاقات  التّغييربشأن

كما تم تأسيس . تطوير نوعٍ من الاتّفاق حول إصلاح النّواحي الحرجة من العلاقات الفدرالية
لكن، في ما خلا المجلس الشّمالي الشّرقي، .  أقوى بين الولاياتطيد علاقاتٍس أخرى لتومجال

 . تعتبر المجالس الأخرى إما ميتة وإما مشوهة بسبب الكراهية المتبادلة
 

من خلال وذلك تم تصميم المتغيرات الأخيرة في الفدرالية الهندية لضمان الحاكمية الفاعلة، 
 برنامج عمل الحاكمية يؤدي. اكة الخاصة والعامة عند المستويات الحكومية كافةًتمكين الشّر

سمح للولايات في. الفاعلة إلى توسيع استقلالية الولاية، لا سيما في مجال التّنمية الاقتصادية
. الإداريةتقديم الإصلاحات الاقتصادية التّنافسية عبر أشكال متنوعة من اللامركزية السياسية و

كما يسمح لها تقديم . والآن، تستطيع الولايات دعوة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمفردها
الإصلاحات والابتكارات في اقتصاد الولاية، وإبطال مركزية السلطات وفقاً للحاجات الفردية 

لتكيف، مع التّوفيق بين وقد أظهر النّظام الفدرالي ما يكفي من المرونة ل. في الولايات المعنية
 . تحرري في القرن الواحد والعشرينالسوق الضرورات الوحدة الوطنية واقتصاد 
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